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409938 ‐ ما الحالات الت يجوز فيها الانتقال من مذهب إل مذهب؟

السؤال

أنا حنف المذهب، وعند الحنفية يجب الوفاء بالمنذور ف نذر اللجاج، فهل يجوز ل اتباع مذهب الحنابلة ف هذه المسألة وأن

أخرج كفارة يمين بدلا من فعل المنذور؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نذر اللجاج والغضب هو الذي يخرج مخرج اليمين، بأن يقصد منه الناذر حث نفسه أو غيره عل شء، أو المنع من شء، أو

تصديق خبر أو تذيبه.

وسبق بيان تفصيل اللام حوله  ف جواب السؤال (444680).

فمن كان حنفيا مثلا، ونذر نذر لجاج، فله أن يأخذ بمذهب الحنابلة ف حالات:

الأول: أن يستفت من يفتيه بمذهب الحنابلة، والعام لا يلزمه مذهب معين، ومذهبه مذهب من يفتيه، بل الواجب ف حقه أن

يسأل أهل العلم الذين يعرفهم، ويمنه سؤالهم؛ لقول اله تعال: ( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ ) النحل/43.

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله : " وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم ، وأن أعل أنواعه : العلم بتاب اله المنزل ؛ فإن

اله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم ف جميع الحوادث ، وف ضمنه تعديل لأهل العلم ، وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم ، وأن

بذلك يخرج الجاهل من التبعة ، فدل عل أن اله ائتمنهم عل وحيه وتنزيله ... " انته من "تفسير السعدي .(441)"

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " واجتهاد العامة : هو طلبهم العلم من العلماء ، بالسؤال والاستفتاء ، بحسب إمانهم

" انته من "جامع الرسائل" (2/318).

فالعوام وهم من ليس عندهم حصيلة من العلم الشرع تؤهلهم للترجيح بين أقوال العلماء ، فهؤلاء لا يمنهم استنباط الأحام

من نصوص التاب والسنة ، ولا يستطيعون الترجيح بين أقوال العلماء ولذا ، فالواجب عليهم سؤال العلماء واتباع أقوالهم .

قال اله تعال : (فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ) النحل/43؛ وإنما يلزمهم أن يقلدوا علماء عصرهم ، بل علماء بلدهم ،
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حت لا يفتح لهم الباب للاختيار من أقوال العلماء ما شاءوا – وهم ليس عندهم الأهلية للترجيح – فسوف يختارون الأسهل دائما

والموافق لهواهم ، وهذا سوف يؤدي إل كثرة التنازع والاختلاف وتحلل الناس من أحام الدين شيئا فشيئا.

هِمالقْوا ف مهاعبّاتو اءلِ الْفُقَهكُ بِقَوسالتَّم امويفَةُ الْعظدَةٌ : وتنقيح الفتاوى الحامدية " (7/431) بترقيم الشاملة : "فَائ" جاء ف

انَةمادْقِ والصو لْمالْع ا فوتَوإذَا اس رِهصع اءلَمع قَاوِيلا ف اريخْتا لَهو ، يناضالِ الْمقْوا ف املْعل ارياخْت  ... هِمالفْعاو

"يلبِالدَّل مالالْع لَه خْتَاري َّتا حنْهم ءَخْذُ شالجاهل ا عسي  ةابحالص قَاوِيلبِا رِهصع اءلَمع هرخْبومن وقعت له حادثة فا ،

. انته

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم:(215535). 

الثانية: أن يقع ف حرج، لمشقة الوفاء بالنذر؛ فيأخذ بالمذهب الآخر لرفع الحرج والمشقة.

ثم يتأكد اتباع القول الأيسر : مت كان القول المقابل له يوقع الملف ف حرج ، أو مشقة خارجة عن المعتاد ف شأن التليف

، ولم ين الدليل عل ذلك القول بينا محم الدلالة بالنسبة للملف المعين ، أو لم يبلغه دليل أصلا ف المسألة ، أو تعارضت

عليه وجوه الترجيح ، إن كان ينظر ويرجح ، أو تعارضت عليه أقوال المفتين ، وليس عنده ما يرجح بينها ؛ فلا حرج عليه ف

ذلك أن يبن ترجيح أحد القولين عل التيسير ، ودفع المشقة ، ورفع الحرج ؛ فهذا أصل شرع معتبر ، تاثرت النصوص

الشرعية ف الدلالة عليه ، من حيث الجملة .

قال تاج الدين السب رحمه اله: "يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة،

من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال : الاختلاف رحمة ، إذ الرخص رحمة" انته من "الإبهاج ف شرح

المنهاج" (3/19).

الثالثة: أن يون ذلك مراعاة لقوة الدليل، إن كان طالب علم يمنه فهم الأدلة، ومراتبها، ووجوه دلالاتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " إن كان انتقاله من مذهب إل مذهب لأمر دين ، مثل أن يتبين رجحان قول عل قول

، فيرجع إل القول الذي يرى أنه أقرب إل اله ورسوله : فهو مثاب عل ذلك ، بل واجب عل كل أحد إذا تبين له حم اله

ه عليه وسلم علال ه فرض طاعة رسوله صله ورسوله ؛ فإن المخالفة ال أمر ألا يعدل عنه ، ولا يتبع أحداً ف ورسوله ف

كل أحد ف كل حال" انته من "مجموع الفتاوى" (20/223).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (103339)، ورقم: (223879). 

ثانيا:

الممنوع هو التنقل بين المذاهب تتبعا للرخص.
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سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان‏:‏ من التزم مذهبا أنر عليه مخالفته بغير دليل

ولا تقليد أو عذر آخر‏؟‏‏

فأجاب‏:‏ هذا يراد به شيئان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ، ولا استدلال بدليل يقتض خلاف ذلك ، ومن

غير عذر شرع يبيح له ما فعله ؛  فإنه يون متبعا لهواه ، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد ، فاعلا للمحرم بغير عذر شرع ، فهذا

منر ‏.‏

وهذا المعن هو الذي أورده الشيخ نجم الدين ،  وقد نص الإمام أحمد وغيره عل أنه ليس لأحد أن يعتقد الشء واجبا أو

حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه ...

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول عل قول ، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها ، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم

بتلك المسألة من الآخر ، وهو أتق له فيما يقوله ، فيرجع عن قول إل قول لمثل هذا ، فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام

أحمد عل ذلك‏" انته، من  "مجموع الفتاوى" (20/220).

وينظر جواب السؤال رقم:(112123). 

والحاصل:

أن لك العمل ف نذورك بمذهب أحمد، ولك الرجوع إل مذهبك.

والذي ينضبط عليه أمرك: أن تستفت ف نوازلك، وما يعرض لك من أمر دينك: عالما تثقين ف علمه، أو جهة علمية قائمة

بالفتوى، يمنك الوصول إليها بسؤالك وحاجتك، فهذا هو فريضة العام، وما ينضبط عليه أمره.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(229193).

واله أعلم.
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